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 .Iالمقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد:
 .IIموضوع المقالة

وأول الخلفاء الراشدين هو سيدنا أبو بكر الصديق >، والقضاء في عهد سيدنا أبي بكر لم يختلف عن القضاء في عهد النبي ؛ وذلك لأن أبا بكر > لم يكن لديه الوقت لإدخال تعديلات أو تنظيمات على القضاء، كما تركه رسول الله  من جهة، ولأنه لم تكن هناك دواعي لإدخال هذه التعديلات؛ وذلك لأن مدة خلافة سيدنا أبي بكر كانت مدة قصيرة، هي عبارة عن سنتين وثلاثة أشهر وبعض الأيام، فمدة خلافته كانت قصيرة، والدولة الإسلامية لم تكن قد اتسعت رقعتها، بل كانت لا تزال محدودة تقريبًا، كما تركها النبي ؛ ولذلك لم تجِد مشاكل تقتضي التعديل والتنظيم والتغيير في نظام القضاء كما تركه رسول الله  أضف إلى ذلك أنه كان في خلال هذه الفترة القصيرة من حكمه مشغولًا بما طرأ على الدولة من فتن، يأتي في مقدمتها محاربة المرتدين، أولئك المرتدون الذين منعوا الزكاة وقالوا: كنا ندفعها لرسول الله  لأنه يدعوا الله لنا، أما دفعها لأبي بكر فهو نوع من الإتاوة، ورفضوا دفعها، بالإضافة إلى أن بعض العرب ارتدوا عن الإسلام، وعادوا إلى شركهم وكفرهم، كما أن الدول الأجنبية بدأت تدبر الأمر للقضاء على الإسلام والمسلمين، فما كان من أبي بكر إلا أنه شغل مدة خلافته كلها بمحاولة استتباب الأمن، وإعادة الهيبة للدولة كما تركها سيدنا رسول الله .
ومن هنا نقول: إن أبا بكر لم يُدخل أي تنظيمات أو تعديلات على نظام القضاء كما تركه رسول الله  ولكنه استعان في القضاء في العاصمة في المدينة المنورة ببعض المعاونين؛ فاستعان بسيدنا عمر بن الخطاب في القضاء، واستعان بأبي عبيدة بن الجراح في بيت المال؛ لأن الحمل ثقيل والتكاليف كثيرة، جاء في بعض كتب التاريخ أن سيدنا أبا بكر لما استخلف قال لعمر ولأبي عبيدة بن الجراح: "إنه لابد لي من أعوان، فقال له عمر: أنا أكفيك القضاء، وقال أبو عبيدة: أنا أكفيك بيت المال، ولما وُليَ أبو بكر وقال له عمر هذا، وقال له أبو عبيدة ذلك رحب بهذا التعاون من جانب هذين الصحابيين الجليلين.
لكن هذا لا يمنع من أن أبا بكر كان أحيانًا يحكم في بعض الخصومات بنفسه، وتحكي لنا كتب التاريخ أنه لما كان عمر قاضيًا لأبي بكر مضت سنتان لم يتقدم أحد إلى القضاء، إما خوفًا من سيدنا عمر لهيبته وحزمه وشدته، وإما لأنهم كانوا يؤثرون التقاضي أمام أبي بكر لرقته ورحمته ورأفته.
على أي حال، كان قيام الخليفة بأمر القضاء يجعل المتخاصمين يذهبان إليه، ويتركان عمر؛ ولذلك مضت سنتان، ولم يتقدم إلى عمر أحد بخصومة.
نظام القضاء في المدينة إذًا تركه أو استعان أبو بكر فيه بعمر بن الخطاب > أما بالنسبة لنظام القضاء خارج المدينة، فقد كان داخلًا في عمل الولاة، فقد كان ولاة أبي بكر هم قضاته في أماكن عملهم، وهو في هذا قد نهَجَ نهْج رسول الله  فلم يتجه إلى فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية والسياسية، كما فعل عمر > بعد ذلك.
أما ولاته خارج المدينة فقد كانوا كثيرين، أغلبهم ممن عينه رسول الله، فاستبقاهم أبو بكر، ومنهم من عينه أبو بكر لأول مرة، فمن هؤلاء الولاة الذين كانوا خارج المدينة عتاب بن أسيد، وقد ولاه مكة، وكان من قبل قد ولاه النبي  عليها، فلما استخلف أبو بكر أقره. 
وكذلك عثمان بن أبي العاص وكان واليًا على الطائف، فلما تولى أبو بكر الخلافة أقره أيضًا، وكذلك أبي موسى الأشعري كان واليًا في ذبيد، وبعض الأماكن في اليمن، فلما تولى أبو بكر أقره كما ولاه النبي . 
وكذلك معاذ بن جبل كان النبي  ولاه مناطق تعرف باسم الجند من أراضي اليمن، فأقره أبو بكر، وكذلك المهاجر بن أبي أمية كان واليًا كذلك على صنعاء وحدها، وكان قد فتحها بعد ردة أهلها، وزياد بن لبيد كان واليًا على حضرموت، ويعلى بن أمية والي خولان، وجرير بن عبد الله البجلي والي نجران، وغيرهم كثير.
بعض هؤلاء كما ذكرت أقره أبو بكر، وكان من قبل واليًا بتولية النبي  وبعض هؤلاء ولاه أبو بكر لأول مرة.
إذن فسيدنا أبو بكر لم يدخل أي: تعديلات في فترة خلافته على نظام القضاء، بل صار في القضاء كما كان النبي  يسير بالضبط.
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